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175484 ‐ إذا حلف الخصم عند القاض فالنية نية القاض أو من ينوب عنه

السؤال

أنا ل عند شخص مبلغ 180 دينار وهو عليه شيك 300 دينار وعندما لم يدفع ل قدمت فيه الشيك ودفعت رسوم للمحمة

180 دينار فأصبح المبلغ 360 دينار وقال ل المحام : إنه يجب الحلف عل المبلغ وحلفت عل قيمة الشيك البالغ 300

ما يترتب عل من المبلغ المطلوب وقمت بالتبرع بالمبلغ لمسجد بحاجه أرجو تبيين ل لم آخذ إلا اقل مما ل دينار علما إن

بالتفصيل إن كنت مخطئا وبارك اله بم

الإجابة المفصلة

الحمد له.

( ةرسيم َلةٌ ارفَنَظ ةرسانَ ذُو عنْ كاو ) : ه تعالإذا كان المدين معسرا وجب إنظاره ولا تجوز مقاضاته ؛ لقول ال

البقرة/280

فإذا قاضيته وهو معسر فقد ظلمته ، فعليك التحلل من مظلمته بطلب المسامحة منه ، ثم التوبة إل اله والاستغفار.

أما إذا كان قادراً عل الوفاء وماطل ، فتجوز مقاضاته لدى المحمة ، ويغرم مصاريف المقاضاة كرسوم المحمة وأتعاب

المحاماة ونحو ذلك مما ينفق ف سبيل إرغامه عل الوفاء ، وينظر جواب السؤال (106556)

والأصل ف اليمين عند القاض : أن تون عل ما استحلفَك عليه القاض ، لا عل ما تنويه وتضمره ف نفسك .

وف ، ( َكباحص هلَيدِّقُكَ عصا يم َلينُكَ عمي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ةَ قَالريره ِبا نروى مسلم (1653) ع

رواية لمسلم أيضا: ( الْيمين علَ نية الْمستَحلفِ )

قال النووي رحمه اله :

" هذَا الْحدِيث محمول علَ الْحلف بِاستحَفِ الْقَاض , فَاذَا ادع رجل علَ رجل حقا فَحلَّفَه الْقَاض ، فَحلَف ، وورى فَنَوى

غَير ما نَوى الْقَاض , انْعقَدَت يمينه علَ ما نَواه الْقَاض و تَنْفَعه التَّورِية , وهذَا مجمع علَيه , ودليله هذَا الْحدِيث واجماع "

. انته

فعليك التوبة مما فعلت ، ولا كفارة لهذه اليمين .

وأما المال الذي حصلت عليه ، فهو حقك ، وإن كنت أخطأت ف طريقة استخلاصه من غريمك ، ونسأل اله أن يتقبل منك

هذه الصدقة .
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إلا إذا كانت المحمة قد غرمته تاليف الدعوى إضافة لمبلغ الـ (300) دينار الت أخذتها منه ، فيلزمك ف هذه الحال أن ترد

له الزائد عن قدر ديونك وتاليف الدعوى ، ولا ينفعك التصدق بها عل المسجد حينئذٍ.

واله أعلم


